
المرض والصيام
هذه كلمات كتبتها منذ سنوات ، وهي مسودات متفرقات ، أحب الأخ الكريم الأستاذ طارق قباوة ،أن يحيي مواتها ، وينشرها ، وقد أبقيتها كما كتبتها ، وهبي في أصلها مادة علمية كنت أعدها للدروس والخطب ، وغالب هذه المادة مأخوذ من كتاب العلامة القرضاوي في فقه الصيام .

وها قد انتهى موسم رمضان ، وقداستحسن الأخ الكريم أن ينشرها في ختام هذا الشهر الذي نجدِّد فيه الموقع ، فجزاه الله خير الجزاء وأوفاه ، وبارك في وقته وجهده وعلمه وعمله ، وتقبل الله منه ما يبذل ويقدم في خدمة هذا الموقع . (مجد ).
أثبت القرآن الكريم الرخصة في الفطر للمريض ، والمسافر ، رحمةً من الله بعباده المؤمنين، وتيسيراً عليهم ، ورعاية لضعفهم، قال الله تعالى :[أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ] {البقرة:184} .
حد المرض الذي أباح الله الإفطار معه:

والمريض المراد هنا هو المريض العادي الذي يُرجى برؤه وفقاً لسنة الله في الأسباب والمسببات... وأما المريض الذي لا يرجى برؤه فله حكمٌ آخر .
ومن المعروف في عصرنا أن الإنسان قد يكون لديه عدة أمراض، وهو لا يدري وقد يفحصه الطبيب فيجد عنده عدة من الأمراض التي توجد لدى كثير من الناس ولكنهم يعيشون بها ويتعايشون معها دون مشقة شديدة.

فهذه الأمراض الساكتة أو المتعايشة ليست هي المقصودة هنا، ولا تبيح لحاملها الإفطار، لأن أكثر الناس لا يخلون من شيء يعتبره الطب الحديث مرضاً .
على أنَّ هناك أمراضاً يكون الصوم علاجاً لها مثل الإسهال والأمراض الناشئة عن التخمة وكثرة الأكل.

فالمرض الموجب للرخصة هو الذي يسبب للصائم مشقة وضرراً وألماً ، أو يكون الصوم سبباً لزيادته، أو تأخر شفائه منه.
وإنما يعرف ذلك بغلبة الظن ، وغلبة الظن تعرف هنا بأمرين :

1 ـ إما بالتجربة : تجربته هو ، أو تجربة غيره، ممن يثق به وحاله كحاله ممن يعاني نفس المرض.

2 ـ وإما بإخبار طبيب مسلم ثقة في دينه، ثقة في طبه بأن يكون من أهل الاختصاص .

والفطر رخصة للمريض كما هي للمسافر، ولكن لو تحامل المريض على نفسه وصام أجزأه الصوم، ولا قضاء عليه غير أنه إذا شقَّ عليه الصوم مشقة شديدة فليس من البر الصوم في المرض ، والمرض أولى من السفر، لأن المسافر الذي يشق عليه السفر يجب عليه الفطر خشية المرض، والمرض أشد خطراً ولهذا قُدِّم في القرآن على السفر.
ومن علماء السلف من أجاز الفطر لأيِّ مرض كان ، مهما خفَّ أو صغر، ولو كان وجع الإصبع، ويروى ذلك عن ابن سيرين من التابعين.

قال ابن سيرين : متى كان الإنسان في حال يستحق بها اسم المرض صحَّ له الفطر قياساً على المسافر لعلة السفر وإن لم تدع إلى الفطر ضرورة.
ينظر : أحكام القرآن للجصاص 1/216، والقرطبي 2/277.

وعلى المريض القضاء بعدد الأيام التي أفطرها بعد أن يعافى، لقوله تعالى : [فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] {البقرة:185} .

الشيخ الكبير العاجز عن الصوم والمريض الزَّمِن
أجمع الفقهاء على أن للشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام لكبر سنه الإفطار ولا قضاء عليه ، ومثله في الحكم المرأة العجوز ، وألحقوا بها من ابتلي بمرض مزمن، وهو الذي لا يرجى برؤه من مرضه والشفاء منه ، وفقاً لسنة الله الجارية على الأسباب والمسبَّبات، وإن كانت القدرة الإلهية لا يعجزها شيء، فهؤلاء لا صوم عليهم بلا خلاف.

والدليل على إباحة الفطر قوله تعالى :[ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] {الحج:78}  . وقال في آية الصيام :[ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ] {البقرة:185}.
ثم إن هؤلاء نوعٌ من المرضى ، فالشيخوخة مرض، وقد جاء في الحديث: « ما أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء إلا الهرم، والاستثناء متصل والمريض الذي لا يرجى برؤه مريض على كل حال ، إنما فارقا المريض العادي بأنهما لا يستطيعان القضاء ، لأن الشيخ لا يعود شاباً حتى يمكنه أن يقضي ، وذا المرض الزمن لن يجد فرصته للقضاء ما دام مرضه ملازماً له على الدوام.

هل يجب عليهم إذا أفطروا أن يطعموا عن كل يوم مسكيناً إذا كانوا من ذوي السعة؟ في ذلك خلاف بين العلماء:
1 ـ ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه إلى أنه لا فدية على الشيخ الكبير ومن في مثله لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب عليه فديه.

وذهب جمهور العلماء إلى أن الشيخ الكبير والعجوز ، لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكيناً .

واستدلوا بقوله تعالى :[ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] {البقرة:184} . قال ابن عباس : ليست منسوخة ، هو الشيخ الكبير ، والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان عن كل يوم مسكيناً ، رواه البخاري.

وروى عنه عبد الرزاق أنه كان يقرؤها :﴿وعلى الذين يطوَّقونه﴾ .أي : يكلفونه ويتجشمونه بمشقة ، وقد قرأت بها عائشة رضي الله عنها وغيرها من السلف.
وجاءت عنه روايات أخرى تفيد أن الآية منسوخة ، ولكن حكمها باقٍ بالنسبة للكبير الفاني . ينظر تفسير ابن كثير 1/215.

ومذهب الجمهور أحوط ، وذلك لأن الله سبحانه ذكر حكم المريض والمسافر في الصيام بقوله :[ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] {البقرة:184} . ثم أردف حكمها بحكم آخر لا يدخل فيه المريض ولا المسافر فقال سبحانه :[ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] {البقرة:184} . والشيوخ والعجزة ليسوا بمرضى ولا مسافرين ، فثبت بذلك الفدية المذكورة في الآية عليهم.

والفدية: طعامُ مسكين ، مُدٌّ من طعام عن كل يوم، وهو صاع من تمر أو شعير أو أرز وغير ذلك من أقوات البلد، وبعضهم رأى إطعام المسكين ما يشبعه وهو الأرجح،  وهو الذي أفتى به الصحابة وعملوا به مثل أنس ، فقد أطعم بعد ما كَبُر، عن كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماً.
وإطعام المسكين من أوسط ما يُطعم الإنسان أهله ، اهتداء بما ذكره القرآن في كفارة اليمين:[ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ] {المائدة:89}  .

الحامل و المرضع:
قدَّر الله على المرأة ما لم يحمل الرجل من متاعب الحياة ، فهي تعاني الدورة الشهريَّة التي كتبها الله على بنات آدم، ومثله حالة الولادة والنفاس .

وقبل الولادة تكون حالة الحمل ،وهي كما صورها القرآن بقوله :[وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا] {الأحقاف:15}.
وقال تعالى :[وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ المَصِيرُ] {لقمان:14} .
إنها حالة الوحم والغثيان والثقل والألم التي تتحملها الأم طوال تسعة أشهر صابرة سعيدة راضية ، حتى يخرج جنينها ، إلى نور الحياة، وبعد الولادة وما يصحبها من آلام تبدأ مرحلة أخرى وهي مرحلة الرضاع والفصال التي قد تطول إلى عامين كما قال تعالى :[ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ] {لقمان:14} . وقال : [وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ] {البقرة:233} .
الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما من مشقَّة الصوم ، أو على أنفسهما وولديهما معاً أفطرتا وقضيتا ولا فدية عليهما عند كافة العلماء ، لأن الله سبحانه يقول : [أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] {البقرة:184} . 

وأما إذا خافتا على ولديهما فقط فللعلماء أربعة أقوال:

1 ـ أنهما يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما، وهو قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. ووجه هذا القول: أنهما شبيهتان بمن يجهده الصوم مثل الشيخ الكبير.

2 ـ أنهما يفطران ويقضيان ولا فدية عليهما ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه. ووجه هذا القول : أن وجوب الفداء شرطه العجز عن القضاء عجزاً لا ترجى معه القدرة في جميع عمره فلذلك لا يجب الفداء إلا على الشيخ الكبير ومن في حاله، وأما المريض والحامل و المرضع وكل من يفطر لعذر ترجى معه القدرة على القضاء في المستقبل فلا فداء عليهم لفقد شرطه وهو العجز المستديم.
3 ـ أنهما يفطران ويقضيان ويفديان، وهو قول الشافعي وأحمد. وحجة هذا القول: قوله تعالى :[ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ] {البقرة:184} . والحامل و المرضع يطيقان الصوم فتجب عليهما الفدية في هذه الحالة يطعما كل يوم مسكيناً .

4 ـ أن الحامل تقضي ولا تطعم والمرضع تقضي وتطعم ، وهو مذهب مالك وقال به الليث بن سعد فقيه مصر.
ووجهة مالك في هذا التفريق : أن الحامل كالمريض ، فإذا خافت على ولدها فهي مريضة فتدخل في عموم الآية، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها، بخلاف المرضع، وأيضاً المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها فلذلك أوجب مالك الفدية عليها دون الحامل.

سبب اختلاف الفقهاء في حكمهما:
سبب اختلاف الفقهاء في حكم الحامل و المرضع إذا خافتا على ولديهما ترددهما بين المريض وبين الذي يجهده الصوم كالشيخ الكبير ، فمن شبَّههما بالمريض قال : عليهما القضاء ، لدخولهما في عموم الآية ، والمريض عليه عدة من أيام أخر ، وليس عليه إطعام.

ومن شبَّههما بالذي يجهده الصوم قال : عليهما الإطعام فقط ، وهما كالشيخ الكبير ، فتدخلان في عموم قوله تعالى :[ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ]{البقرة:184} .  وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون قد رأى فيهما من كل واحد شبهاً، فقال : عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض ، وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذي يجهده الصوم .

والراجح ـ والله أعلم ـ أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما فقط ليس عليهما إلا القضاء ولا فدية عليهما لقوله سبحانه :[ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] {البقرة:184} . وقد وجد معنى المرض في الحامل و المرضع فتدخلان في عموم الآية.

في حديث أنس الكعبي : (إنَّ الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم) رواه النسائي والترمذي ، ولم يذكر بأن عليهما كفارة، 

خلاصة آراء الفقهاء: 

1 ـ يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما (ابن عمر ) .

2 ـ يفطران ويقضيان ولا فدية عليهما ،وهو قول أبي حنيفة .

3 ـ يفطران ويقضيان ويطعمان ،وهو قول الشافعي وأحمد.

4 ـ الحامل تقضي ولا تطعم و المرضع تقضي وتطعم، وهو قول مالك.

قال العلامة الشيخ يوسف القرضاوي : والذي أرجِّحه هو الأخذ بمذهب ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في شأن المرأة التي يتوالى عليها الحمل والرضاع، وتكاد تكون في رمضان إما حاملاً وإما مرضعاً ، وهكذا كان كثير من النساء في الأزمنة الماضية ، فمن الرحمة بمثل هذه المرأة ألا تكلف القضاء وتكتفي بالفدية ، وفي هذا خير للمساكين .
أما المرأة التي تتباعد فترات حملها ، كما هو الشأن في معظم نساء زماننا والتي قد لا تعاني الحمل والإرضاع ، في حياتها إلا مرتين أو ثلاثاً ، فالأرجح أن تقضي كما هو رأي الجمهور.

إذاً الحكم مبنيٌّ على مراعاة التخفيف ورفع المشقة ، فإذا لم توجد ارتفع الحكم معها ، إذ الحكم موجود مع علته وجوداً وعدماً.انتهى 
وينظر : تيسير فقه الصيام ، للقرضاوي .
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